
 واشــنطن - يعمــــد الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب فــــي رؤيته للقضــــاء على 
ظاهرة التشــــدد إلى الحديث عن ”الإسلام 
المتطــــرف“، دون أن يقــــدم تعريفــــا دقيقا 
لمــــا يعتبــــره إســــلاما متشــــددا، وهو ما 
فتــــح الباب واســــعا أمــــام من سيشــــمله 
هــــذا المصطلح مــــن دول وجماعات، وما 

سيترتب عليه من تداعيات.
وشــــكل هذا الخطــــاب لازمــــة لصيقة 
بخطبه منــــذ تقديم ترشــــحه للانتخابات 
الرئاســــية، حيــــث تعهــــد خــــلال حملتــــه 
الانتخابيــــة بإنهاء ”التهديــــد الذي يمثله 

الإسلام المتطرف“.
وذكــــر فــــي الخطــــاب الذي ألقــــاه في 
يونغزتاون، أوهايو، في أغســــطس 2016، 
أن هزيمة الإســــلاميين ســــتتطلب معركة 
ضد أفكارهم الأساسية، وأنه ”يجب علينا 
أيضًــــا التحدث بقــــوة ضــــد أيديولوجيا 
الكراهية التــــي توفر أرضًا خصبة لتنمية 

العنف والإرهاب“.
ويتعامــــل ترامــــب وفريقــــه اليمينــــي 
مــــن أمثــــال سيباســــتيان غــــوركا وجون 
بولتون مع الإسلام بوصفه أيديولوجيات 
سياســــية خطيرة تشــــكل تهديدات أمنية 
لمجتمعهــــم المحلــــي ولأميــــركا، لا كدين 
يحث على السلام والمحبة يتبعه أكثر من 
مليار مســــلم في العالــــم. وهي رؤية تهدد 
الحريات الدينية والتســــامح في المجتمع 
الأميركــــي، وتمثــــل خطرا نظــــرا لإمكانية 

توظيفها ضد أتباع أي دين آخر.
وبالعودة إلى التاريخ الأميركي، ظهر 
هــــذا الادعاء ضد مجموعــــات أخرى. ففي 
القرن التاسع عشر، استاء الأهلانيون من 
تدفــــق المهاجرين الكاثوليك. وكان العداء 
المناهــــض للكاثوليك قويا لدرجة أنه أدى 

إلى عنف جماعي في أكثر من مناسبة.
كما هو الحال مع الادعاءات المناهضة 
القوميــــون  ادعــــى  اليــــوم،  للمســــلمين 
الأميركيون أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
كيانــــا أجنبيــــا حامــــلا لميول ســــلطوية، 
وصُوّرت الكنيســــة الكاثوليكية على أنها 
غيــــر متوافقة مــــع الديمقراطية الأميركية 
مما شــــكك في ولاء المواطنين الكاثوليك. 
وحتى مع ترشّــــح جون كينيدي للرئاســــة 
في ســــنة 1960، ادعى بعــــض الأميركيين 
البارزيــــن أن الفاتيكان ســــيمارس نفوذا 
سياسيا ضارا إذا فاز هذا الكاثوليكي في 

السباق نحو البيت الأبيض.
وقبل عــــدة عقود من حملــــة كينيدي، 
وزّع هنــــري فــــورد ”بروتوكــــولات حكماء 
صهيون“، وهي عبارة عن روايات معادية 
للسامية وتدعي عرض تفاصيل اجتماعات 
كبار اليهود الذين يســــعون للسيطرة على 

الصحافة والاقتصادات العالمية.
وفي نفس الســــياق، واجه المورمون 
اضطهــــادات كبيرة في الولايات المتحدة. 

ففــــي ســــنة 1838، أصدر حاكــــم ميزوري، 
ليلبورن بوغــــز، أمرا بطردهــــم وإبادتهم 
مؤكّدا أنهم ”أعداء يجب طردهم من الدولة 
إذا لزم الأمر“. وفي سنة 1883، واجهوا ما 
أســــماه الكثيرون سلفا ”حظر السفر“. في 
تلك الفترة، طلب الرئيس غروفر كليفلاند 
مــــن الكونغــــرس البحث عــــن طريقة لمنع 

قبول المورمون القادمين إلى البلاد.
فــــي كل حالة من هذه الحالات، شــــهد 
المجتمــــع الدينــــي المهمــــش ما يســــميه 
المــــؤرخ تيموثي ســــنايدر من جامعة ييل 
بـ“إزالة الجنســــية“. ويعني هذا ”أن تنظر 
إلى جيرانك وتعرّفهم كأعضاء من مجتمع 
عالمي أكبر يتمتــــع جميع أعضائه بنفس 
الآراء عوضــــا عــــن رؤيتهــــم كأشــــخاص 

يحملون نفس جنسيتك“.

اليوم، أصبح المسلمون هم المجرّدون 
من الجنســــية بسبب بعض قوانين البلاد 
ونظرتهــــا العامــــة لحقــــوق المســــلمين. 
وفي حيــــن يعدّ أبناء هــــذه الديانة أحدث 
الضحايــــا، تؤثر الهجمــــات على حقوقهم 

على جميع الأميركيين.
مرة أخرى، يبرز التاريخ هذه النقطة، 
فعندما تؤدي العداوة ضد مجموعة معينة 
إلى سن قوانين تستهدفهم، يمكن أن تؤثر 
تلك القوانين على مجموعة أخرى في فترة 

لاحقة.
على سبيل المثال، بلغ عداء الكاثوليك 
ذروته في القرن التاســــع عشر مع تشكيل 
حزب سياسي يدعى ”حزب لا أدري“، الذي 
ســــعى إلى نوع مــــن الطهارة السياســــية 
ودافــــع عــــن القوانين التي تحظــــر تقديم 
المســــاعدات العامة إلــــى بعض المدارس 
وتمنــــع معلمــــي المــــدارس الحكومية من 

ارتداء الزي الديني.
اســــتهدفت قوانيــــن مكافحــــة الــــزي 
الراهبــــات الكاثوليكيــــات، وســــعت للحد 
مــــن تأثير هذا الدين علــــى الحياة العامة 
الأميركيــــة. في حين كانت هــــذه القوانين 
متجذرة في العــــداء الموجّــــه للكاثوليك، 
إلا أنها تؤثــــر على المنتميــــن إلى بعض 

الديانات الأخرى اليوم.
ويــــؤدي التنازل عــــن الحق في تنظيم 
ممارسة الشعائر الإسلامية للحكومة، إلى 

خلق طريق نحو مســــتقبل تقيد فيه حرية 
جميع الأميركيين في نهاية المطاف.

على ســــبيل المثال، إذا قررت المحاكم 
والهيئات التشــــريعية قبــــول الادعاء بأن 
الإســــلام ليس دينا ولا يتمتع المســــلمون 
بحرية دينية، فســــيمكنها قبول الادعاءات 
المتعلقــــة بــــكل جماعــــة دينيــــة أخرى قد 

تخشاها الأغلبية أو تكرهها.
إذا بــــدأت المحاكــــم تحليــــل العقيدة 
الإســــلامية لتحديد الأجزاء المقبولة، كما 
يريد بعض الأفراد البارزين، فإنها ستفتح 
الباب أمــــام المحاكم التي تحلل معتقدات 

كل جماعة دينية أخرى أيضا.
لا يعني هذا أن جميع الأعمال الدينية 
محميــــة، إذ يجب تقييد تلك التي تشــــكل 
مخاطر جســــيمة على الحياة والســــلامة 
والأمــــن القومــــي والمصالــــح الحكومية 
الأخــــرى لأســــباب يراها القانــــون قاهرة. 
لكــــن، يبقى ما ســــعى إليه ناشــــطو القرن 
التاسع عشر عندما أرادوا إبقاء الراهبات 
خارج المــــدارس العامة، وما ســــعى إليه 
مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي عندما دقق 
فــــي الســــيناتور ســــموت، مــــن القضايا 
الأوسع التي لا تحمل علاقة بالبراغماتية 
وحماية المصالح، بل بالخوف والكراهية 
مما ســــيدفع إلــــى انتهاك حقــــوق جميع 

الأميركيين.
بــــالإدارة  الخلــــط  سياســــة  دفعــــت 
الأميركيــــة إلــــى التعامــــل مــــع المنظمات 
المتحدة  الولايــــات  داخــــل  والجمعيــــات 
بشكل موحد، وكأنه لا اختلاف بينها، مما 
رشح كفة الجمعيات والمنظمات المتصلة 
بجماعات الإسلام السياسي لتتمتع بدعم 

كبير.
وفي وقت ســــابق من هذا العام، قامت 
مؤسسة ”منتدى الشرق الأوسط“ البحثية 
الأميركيــــة بمراجعــــة ملايين الــــدولارات 
مــــن المنــــح التي تــــم إدراجها بواســــطة 
موقع ”يو.أس.أي ســــبيندينغ دوت غوف“ 
الحكومــــي. وكشــــفت أن أمــــوال دافعــــي 
الضرائــــب الممنوحــــة للمنظمــــات التــــي 
تتأثر أو يسيطر عليها نشطاء إسلاميون 
متشــــددون قد تضاعفت ثلاث مرات من 4 
ملاييــــن دولار إلى 13.5 مليون دولار. وفي 
ظــــل إدارة أوبامــــا، بلــــغ متوســــط   المبلغ 
الممنــــوح للمنظمات المرتبطة بالإســــلام 

1.7 مليون دولار فقط كل عام.
ورغــــم التمويــــل الهائل الــــذي تلقته 
المنظمــــات الإســــلامية فإنه تــــم تهميش 
الإصلاحيــــة  الإســــلامية  الجماعــــات 
والمعتدلة إلى حد كبيــــر. فمنذ عام 2017، 
وجدت مؤسســــة ”منتدى الشرق الأوسط“ 
أن 15 بالمئــــة فقط من المنــــح الفيدرالية 
للمنظمــــات الإســــلامية المحليــــة تُمنــــح 
للجماعــــات الإســــلامية التــــي تخلــــو من 

النفوذ الإسلامي.
وفي حديثهــــا إلى مؤسســــة ”منتدى 
الشــــرق الأوسط“، قالت الكاتبة والناشطة 
قدوســــي،  شــــيرين  البارزة،  الإصلاحيــــة 
إن أميــــركا تحتــــاج إلــــى توجيه رســــالة 
مضــــادة قوية ضد الإســــلاميين من داخل 
العالــــم الإســــلامي نفســــه. هذه الرســــالة 
المضادة تتمثل في الإصلاح الإســــلامي، 

وكثيــــر منا موجودون بالفعــــل في أميركا 
الشــــمالية علــــى الخطــــوط الأماميــــة في 
الحــــرب الأيديولوجية. ومنذ تولي ترامب 
الرئاســــة، صعد الإســــلاميون الأميركيون 
إلى الســــلطة السياسية وكســــبوا السرد 
الثقافــــي المرتبــــط بجهد أكبــــر لتقويض 

السيادة الأميركية.
ومن البديهي أنه لا يكفي مجرد هزيمة 
الإســــلاميين المتشــــددين كأشــــخاص أو 
كيانات بوضعهم في الســــجن أو تجفيف 
مصــــادر تمويلهم؛ بل يجــــب القضاء على 
الأيديولوجيــــا، ونحن نفعل ذلك من خلال 
تمكيــــن المفكرين المســــلمين الأحرار من 

جيلنا.
وتُوجــــه الإدارة الأميركيــــة إشــــارات 
قليلــــة إلــــى التطــــرف الداخلــــي المرتبط 
بالإنترنت تعبر عن نية غامضة لتشــــكيل 
مــــع المســــلمين الأميركيين،  ”شــــراكات“ 

التــــي لم تحددهم أبداً، وهي ضرورة نظرا 
للتنــــوع الهائــــل بيــــن الإســــلام الأميركي 
والإســــلاموية. وفي هــــذا الصــــدد، تبدو 
عقيدة ترامب في مكافحة الإرهاب مختلفة 
قليلاً عن اســــتراتيجيات مكافحة الإرهاب 

التي سبقتها.
وبالنظــــر إلــــى الجرأة التــــي تتصف 
بهــــا الإدارة الحاليــــة، يأمــــل الكثيــــر من 
الأميركييــــن فــــي وجود إمكانيــــة للتغيير 
فــــي مجالات السياســــة التي مــــن المؤكد 
أنها ستبتعد عنها الإدارات الأخرى. ومع 
ذلك، يبدو أن مسألة التطرف الداخلي هي 
المجال الوحيــــد الذي كانت فيــــه الإدارة 
الحالية حذرة بشــــكل ملحــــوظ على الرغم 
مــــن أنها تخضع لبعــــض خطابات ترامب 

الأكثر حماسة.
قــــد يكــــون هذا بســــبب الانقســــامات 
الأيديولوجية في البيت الأبيض. ويعتبر 
رحيل جون بولتــــون الأخير هو مثال حي 
على ذلك. أو ربما تسبب الغضب الإعلامي 
التمييز الأبيض المزعوم  حول ”صعــــود“ 
فــــي أن الإدارة الأميركيــــة تتجنب التركيز 

على الإسلام المتطرف.
القليــــل مــــن المراقبين ينظــــرون إلى 
الأهوال الأخيرة للعنف اليميني المتطرف 
-والتي لم تزدد بشــــكل كبيــــر في الأعوام 
الثلاثين الماضية- ويدعون أن المتفوقين 

البيض يهددون أي شيء من حولهم.
ورغــــم تجــــرّؤ ترامب على ذكر اســــم 
التهديد الــــذي واصلت إدارة أوباما إنكار 
وجوده. لكن إلــــى جانب التغيير المرحب 
بــــه في خطابه، كان هنــــاك نقص ثابت في 
العمل مــــن جانــــب الإدارة. لا توجد لجنة 
للإســــلام المتطــــرف؛ كما أن المســــلمين 
الإصلاحيين لــــم يتم تعيينهم في مناصب 
استشــــارية أو ترقيتهــــم بطــــرق أخــــرى؛ 
وتبقى شــــبكات الدعم للإســــلام المتطرف 
قائمــــة؛ وتســــتمر المنظمات الإســــلامية 
الرائــــدة فــــي التمتــــع بتأييــــد الحكومــــة 
ورعايتهــــا. وهــــو مــــا جعل الإســــلاموية 
تزدهــــر فــــي الولايات المتحــــدة، ما يحتم 
على المســــؤولين الأميركيين أن ينهوا كل 
الدعم الفيدرالي لمثل هذه الجماعات، وأن 
يدافعــــوا عن الإصلاحيين من المســــلمين 

المعتدلين.

ف 
ّ

وصم ترامب للإسلام بالتطر

يرفع منسوب اللاتسامح
التعامل مع الإسلام بوصفه أيديولوجيا خطيرة مقاربة تنسف التسامح

قامــــــت رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب لمحاربة التطرف منذ البداية 
على حصره بما أســــــماه بـ“التشدد الإسلامي“، دون أن يقدم تعريفا دقيقا 
للأمر، وهو وصف إطلاقي انطوى على الكثير من التحيز والوصم السلبي 
للمسلمين يشكل رافعة أساســــــية لانتشار خطاب العنف والكراهية ويهدّد 

الحريات الدينية.

رؤية تهدد التعايش

اليوم، أصبح المسلمون 

مهددون بسبب بعض 

قوانين البلاد ونظرتها 

العامة لحقوقهم. وهي 

مسألة ستؤثر على حقوق 

جميع الأميركيين

الخميس 2019/12/12

13السنة 42 العدد 11556 تسامح
هل لا تزال بريطانيا تؤمن 

بمكافحة التطرف؟

خلّف الهجوم الإرهابي الذي وقع 
على جسر لندن في 29 نوفمبر 

بواسطة عثمان خان، الرجل الذي 
قضى وقتا في السجن بتهمة ارتكاب 

جرائم إرهابية، آثارا مأساوية حقيقية 
تمثلت في وفاة شابين بريطانيين 

مثاليين يؤمنان ويعملان لإعادة 
تأهيل المجرمين العنيفين، بمن فيهم 

الإرهابيون المدانون مثل خان.
لكنه من ناحية أخرى كشف طبيعة 

الجدل السياسي في بريطانيا الذي 
يركز على الانتقام بدلا من إعادة تأهيل 

المجرمين الإرهابيين.
ويقوم أعضاء من حزب المحافظين 

الحاكم في المملكة المتحدة بشن 
حملة من أجل إعادة انتخاب بوريس 

جونسون لرئاسة الوزراء بناء على 
أجندة فرض عقوبات السجن المشددة 

على المجرمين العنيفين، بمن فيهم 
الإرهابيون، لكنهم في الوقت نفسه 

يولون اهتماما ضئيلا بدراسة الأسباب.
إنه رهان عادل، حيث سيثبت الجزء 

الثاني من التداعيات أنه سيكون له 
تأثير أطول وأكثر استدامة على الجدل 

البريطاني والأوروبي الأوسع حول 
الجهادية.

وبمرور الوقت، سيقل الرعب بسبب 
وفاة كل من جاك ميريت، 25 عامًا، 

وساسكيا جونز، 23 عامًا، على يد خان، 
وكلاهما من خريجي جامعة كامبريدج 
وهما مؤمنان بإعادة تأهيل السجناء، 
لكن آثار النقاش البريطاني إلى حد ما 
حول كيفية التعامل مع الإرهابيين قد 

تستمر دون أي تردد.
يستشهد البعض بخان البالغ من 
العمر 28 عاما كمثال على عدم فعالية 

برامج مكافحة التطرف، باعتبار أن 
خان كان يحضر دورة تعليمية وإعادة 
تأهيل عندما نفذ الهجوم على ميريت 

وجونز. كما حضر خان كذلك برنامجين 
منفصلين لإعادة التأهيل بعد قضاء 

نصف عقوبة السجن، التي كانت مدتها 
16 عامًا، بتهمة التخطيط لتفجير 

بورصة لندن.
ليس هناك ما يدعو إلى عدم تصديق 
مسؤول وزارة العدل البريطانية الذي لم 
يكشف عن اسمه، والذي قال، بعد هجوم 

جسر لندن، إن خان قد عُرض عليه 
الكثير من المساعدة لتغيير طريقته 

في السجن وخارجه. وذكر المسؤول 
البريطاني أن خان حضر ”عدة برامج 

لمكافحة الإرهاب“.
لكن يبدو أن النتيجة كانت فشلا 
ذريعا، حيث بدا أنه خرج من السجن 
بنفس درجة العنف عند دخوله. ومن 

الواضح أيضا أنه ظل معارضا للنظام 
الذي يعيش فيه، وكذلك للأشخاص 

الذين تفاعل معهم بما يؤكد أنه لم يتم 
تأهيله أو ترويضه.

ولكن، هل يجب أن ندين العملية 
برمتها بناء على مثال واحد؟

قالت إميلي وينتربهام، مديرة 
مجموعة الإرهاب والصراع في المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة ”إن الطريق 

إلى الإرهاب فردية ومعقدة وغير 
واضحة، وبالتالي فإن آلية التعامل 

معها ستكون مقيدة دائمًا بهذا 
الواقع ولا يمكن التنبؤ بها في 

الأساس“.
ومع ذلك، يجب على 

بريطانيا التعامل مع 
التداعيات الخطيرة 

للأسئلة حول مكافحة 
التطرف كمفهوم. هناك 
مخاوف من أن عددا لا 
يُحصى من الناس مثل 
خان -وهم الإرهابيون 

المدانون الذين تم إطلاق 
سراحهم من السجن- 

يتجولون في جميع 
أنحاء البلاد متظاهرين 

بأنهم صالحون. ومع 
ذلك، سيتم طرح المزيد 

من الأسئلة عندما 
يتعلق الأمر بإمكانية 
عودة مقاتلي داعش 

البريطانيين 
وعائلاتهم من 

سوريا.
ينبغي أن 
يكون السؤال 
الحقيقي حول 

فعالية النموذج البريطاني لمكافحة 
التطرف. حتى الآن، كانت الخطة تدور 

حول تحدي الأيديولوجيا الدينية 
للمتطرفين، لكنها لم تسع إلى معالجة 

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
الأساسية لانتشار الجهادية أو الشعور 

الأكبر بالظلم السياسي الذي يشعر 
به الكثيرون حول القضايا المتعلقة 

بفلسطين، وغزو العراق وتشويه صورة 
المسلمين والأقليات في الغرب.

وقبل ثلاث سنوات، قدمت لجنة، 
بتكليف من الحكومة البريطانية، دراسة 

حول التطرف في السجون وقضاء 
الشباب لأوقات فراغهم، وخرجت 

بالملاحظة التالية ”الإحصاءات تشير 
إلى تمثيل متزايد وغير متناسب 

للمسلمين ضمن نظام العدالة الجنائية، 
والذي يمكن أن يتماشى مع رسالة 

المتطرفين التي تشير إلى إيذاء 
المسلمين“.

تمت الإشارة إلى الأرقام الحكومية 
التي أكدت وجود حوالي 5500 سجين 
في إنكلترا وويلز قالوا إنهم مسلمون 

في عام 2002؛ ارتفع هذا العدد إلى 7246 
في عام 2005 و12 ألفا في عام 2014. 

وقال تقرير حكومي لعام 2015 إن 14.4 
بالمئة من نزلاء السجون من المسلمين، 
مقارنة بـ7.7 بالمئة من عامة الشعب في 

المملكة المتحدة.

وهي أرقام تبعث على القلق حيث 
قدم التقرير، الذي أصدره حاكم السجن 

السابق إيان أتشيسون، العديد من 
التوصيات حول التطرف وكيفية 

مكافحته داخل نظام السجون، لكن 
تلك التوصيات تركت في الغالب دون 

معالجة. ولم تكن هناك أي محاولة 
للسؤال عن سبب وجود عدد أكبر من 
المسلمين في السجون بالتناسب مع 

عدد سكان المملكة المتحدة عمومًا.
وهذه نقطة انعطاف في مقاربة 
مكافحة الإرهاب، بعد مرور 20 سنة 

تقريبا على هجمات 11 سبتمبر. حيث 
منذ ذلك الوقت، تحولت خطة مكافحة 

الإرهاب ونماذجها المتشددة إلى 
استراتيجية أكثر تركيزا على اتباع 
سياسة اللين، لكنها تعود إلى نهج 
التعليق والجلد. وهذا خطأ فظيع.
استشهَد دانييل كوهلر، وهو 

خبير بارز في أبحاث مكافحة التطرف 
ومؤسس المعهد الألماني لدراسات 

التطرف ومكافحته، بدراسات ”تسلط 
الضوء على الحقيقة 

المذهلة المتمثلة في 
أنه بعد الإفراج عنهم 

من السجن، أقل من 
5 بالمئة من الأعضاء 

السابقين في الجيش 
الأيرلندي الجمهوري، 

أو منظمة إيتا 
الانفصالية الإسبانية 

أو القاعدة، يتم 
اعتقالهم مجددا حتى 
دون إدراجهم في أي 

برنامج لإعادة الدمج أو 
التأهيل من أي نوع“.
هذا هو الأساس 
الأفضل الذي يجب 

أن تُبنى عليه برامج 
إعادة التأهيل بدلاً 

من التركيز على 
انتكاسة إرهابي 

سابق. وبنفس القدر 
من الأهمية، يجب 
العمل على إعادة 

تقييم نزيهة لدور 
بريطانيا والغرب 

في مراجعة 
ممارسات 

الأنظمة 
الظالمة.

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي

الخطة البريطانية لمكافحة 

التطرف تدور حول تحدي 

الأيديولوجيا الدينية 

للمتطرفين، لكنها لم تسع إلى 

معالجة الأسباب الاجتماعية 

والاقتصادية الأساسية 

لانتشار الجهادية

ولكن، هل يجب أن ندين العملية 
مثال واحد؟ رمتها بناء على

قالت إميلي وينتربهام، مديرة 
جموعة الإرهاب والصراع في المعهد 
يييييريققققق ملكي للخدمات المتحدة ”إن الط

ى الإرهاب فردية ومعقدة وغير 
اضحة، وبالتالي فإن آلية التعامل

عها ستكون مقيدة دائمًا بهذا 
واقع ولا يمكن التنبؤ بها في

لأساس“.
ومع ذلك، يجب على
ريطانيا التعامل مع
تداعيات الخطيرة
لأسئلة حول مكافحة
تطرف كمفهوم. هناك
خاوف من أن عددا لا 
حصى من الناس مثل 
خان -وهم الإرهابيون 

مدانون الذين تم إطلاق 
سراحهم من السجن-
تجولون في جميع

نحاء البلاد متظاهرين
نهم صالحون. ومع 
لك، سيتم طرح المزيد
ن الأسئلة عندما

تعلق الأمر بإمكانية 
ودة مقاتلي داعش

بريطانيين 
عائلاتهم من 

سوريا.
ينبغي أن 
كون السؤال 
حقيقي حول

استشهد دانييل كوهلر، وهو
خبير بارز في أبحاث مكافحة التطرف
لدراسات ومؤسس المعهد الألماني
التطرف ومكافحته، بدراسات ”تسلط
الضوء على الحقيقة 

المذهلة المتمثلة في 
أنه بعد الإفراج عنهم

من السجن، أقل من 
بالمئة من الأعضاء  5

السابقين في الجيش 
الأيرلندي الجمهوري، 

أو منظمة إيتا
الانفصالية الإسبانية 

أو القاعدة، يتم
اعتقالهم مجددا حتى 
دون إدراجهم في أي 

برنامج لإعادة الدمج أو
التأهيل من أي نوع“.
الأساس  هذا هو
الأفضل الذي يجب 
أن تُبنى عليه برامج
ب ي

إعادة التأهيل بدلاً 
ج بر ي ى جب

من التركيز على
انتكاسة إرهابي

سابق. وبنفس القدر
من الأهمية، يجب
العمل على إعادة

تقييم نزيهة لدور 
بريطانيا والغرب

في مراجعة 
ممارسات
الأنظمة
الظالمة.


